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  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
مذكرة شفوية مؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 

البعثة الدائمة للبرتغال لدى الأمم المتحدة    
دي البعثة الدائمة للبرتغال لــدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن أفغانستان، وتتشرف بأن تحيل المعلومـات التاليـة 

المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
يجري إدماج نظام الجزاءات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) في 
لائحة للاتحاد الأوروبي ستعتمد عما قريـب بغيـة تيسـير التنفيـذ الكـامل للتدابـير الإلزاميـة الـتي 

يتضمنها هذا القرار. 
وعـلاوة علـى ذلـك، وـدف التنفيـذ المحلـي الفـوري لهـــذا النظــام، فقــد عمــم القــرار 
١٣٩٠ (٢٠٠٢) مـن خـلال قنـوات رسميـة علـى الكيانـات المسـؤولة عـن مراقبـة تنفيـــذ هــذه 
الجـزاءات في الإدارات الوزاريـة المعنيـة داخـل الإدارة، مشـفوعا بطلــب للإبــلاغ عــن التدابــير 

المتخذة لتنفيذه في جميع أرجاء الأراضي البرتغالية. 
واستنادا إلى الردود التي وردت حتى هذا التاريخ، يمكن استخلاص التقييم التالي: 

أبلغت وزارة الدفاع، من خلال المدير العام لإدارة الأسلحة ومعدات الدفـاع، بأنـه لم 
يسمح للأفراد أو الكيانات المشار إليها في الفقرة ٢ من القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) بتصديـر أي 

أسلحة أو تكنولوجيا. 
وأبلغـت وزراة الماليـة عـن تجميـد ثلاثـة حسـابات بمبلـغ إجمـالي قـدره ٣٢٣,١٢ يــورو 
يمتلكــها أفــراد وردت أسمــاؤهم في القائمــة الــتي أُعــدت بموجــــب لائحـــتي الاتحـــاد الأوروبي 
467/2002 المؤرخـة ٦ آذار/مـارس ٢٠٠١ و 2580/2001 المؤرخـة ٢٧ كـانون الأول/ديســمبر 
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ـــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  ٢٠٠١، اللتـين تنفـذ بمقتضاهمـا قـرارات مجلـس الأم
و ١٣٧٣ (٢٠٠١). وطلـب إلى اللجنـة المنشـأة عمـلا بـــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) عــن طريــق 
المفوضية الأوروبية الحصـول علـى معلومـات إضافيـة تلـزم للتعـرف فعـلا علـى هويـة شـخصين 

ورد اسمهما في القائمة ذاا لتقدمها. 
ــــام الوطـــني للمعلومـــات  عمــلا بالمرســوم - القــانون رقــم ٩٨/٢٤٤، أُدرج في النظ
المتكاملـة تدبـير وقـائي يقضـي بمنـع دخـول الأفـراد المذكوريـن في القائمـة المشـار إليـها في قــرار 
مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) إلى الأراضي الوطنية. ولكـن لم يكشـف النظـام حـتى الآن عـن 

اسم أي من هؤلاء الأفراد. 
وأبلغت وزارة العدل بأن اسمي شخصين وردا في القائمـة المشـار إليـها في قـرار مجلـس 
الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، وهمـا أحمـد علـي ومحمـد، تبينـا في وثيقـتي تسـجيل الـولادة لمواطنــين 
برتغاليين في مكتب التسجيل المركزي. غير أن هذين الاسمين هما المعلومـات الوحيـدة المتاحـة، 
ـــس مــن الممكــن الاســتنتاج في هــذه المرحلــة بــأن الشــخصين المذكوريــن في القائمــة  لـذا فلي

والشخصين المسجل اسمهما هما نفس الشخصين. 
أمـا بخصـوص التدابـير المتخـذة للقيـام، عـن طريـــق صكــوك تشــريعية، بإنفــاذ وتعزيــز 
التدابـير المفروضـة بموجـب القوانـين أو اللوائـح الداخليــة الراميــة إلى منــع حــدوث انتــهاكات 
ـــرة ٢ مــن القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والمعاقبــة عليــها، فإننــا نــود  للتدابـير المشـار إليـها في الفق
التأكيــــد علـــــى أن ســــن القـانون ٢٠٠٢/١١، الـذي نشـر في الجريـدة الرسميـــة البرتغاليــة في 
١٦ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، الـذي اسـتحدث بموجبـه نظـــام جنــائي جديــد لمعاقبــة الأشــخاص 

المسؤولين عن انتهاك الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن. 
وينص هذا القانون، الذي هو أداة هامة لضمان التنفيـذ المحلـي التـام والفعاليـة الكاملـة 
لتلك النظم التي أنشـأها مجلـس الأمـن أو أُنشـئت بموجـب لوائـح أوروبيـة، علـى فـرض عقوبـة 
بالسـجن تـتراوح بـين ٣ و ٥ سـنوات، أو، في حـال الأشـخاص الاعتبـاريين، فــرض غرامــات 
مشددة على الذين ثبتت مسؤوليتهم عن انتـهاك نظـام الجـزاءات. وقـد سـبق أن أُحيلـت هـذه 
ـــاب بشــأن تنفيــذ القــرار  المعلومـات في التقريـر الـذي قدمتـه البرتغـال إلى لجنـة مكافحـة الإره
١٣٧٣ (٢٠٠١). وأُرفقـت ـذه المذكـرة، لأغـراض الإطـــلاع، ترجمــة انكليزيــة غــير رسميــة 

للقانون ٢٠٠٢/١١ المؤرخ ١٦ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ الموجهـة إلى رئيـــس 
  اللجنة من البعثة الدائمة للبرتغال لدى الأمم المتحدة 

ـــباط/فــبراير ٢٠٠٢، الــذي أنشــأ النظــام  القـانون ٢٠٠٢/١١ المـؤرخ ١٦ ش
الجنائي المطبق على حالات انتهاك الجـزاءات المفروضـة بمقتضـى قـرارات مجلـس 

  الأمن أو لوائح الاتحاد الأوروبي (ترجمة غير رسمية) 
المادة ١ – الموضوع 

ينشأ بموجب هذا القانون النظام الجنائي المطبـق علـى حـالات انتـهاك الجـزاءات الماليـة 
أو التجاريـة المفروضـة بمقتضـى قـرارات مجلـس الأمـن أو لوائـح الاتحـــاد الأوروبي الــتي تفــرض 
قيودا على إنشاء أو إقامة علاقات مالية أو تجارية مـع الـدول أو الكيانـات الأخـرى أو الأفـراد 

الذين ذُكروا تحديدا وما يتعلق به في نطاق التطبيق من حيث الأشخاص. 
 

المادة ٢ – الإخلال بواجب تجميد الأموال والأصول المالية 
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ٣ و ٥ سنوات كل من أتاح بصورة مباشـرة أو غـير   (١)
ـــها في المــادة ١، أي أمــوال أو مــوارد ماليــة  مباشـرة، في انتـهاك للجـزاءات المشـار إلي
ـــرارات أو اللوائــح المشــار إليــها في المــادة ١، والــتي يمكــن أن  للكيانـات المبينـة في الق

تستخدمها هذه الكيانات أو تستفيد منها. 
يعاقب على الإهمال بغرامة تصل إلى ما يعادل أجر ٦٠٠ يوم.   (٢)

يعاقب على الشروع.   (٣)
 

المادة ٣ – الإخلال بواجبات أخرى 
ـــام أي علاقــة  يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ٣ و ٥ سـنوات كـل مـن أنشـأ أو أق  (١)
الجزاءات مع أي مـن الأطـراف المبينـة في القـرارات  قانونية تدخل ضمن نطاق 
أو اللوائح المشار إليها في المادة ١، أو كل من امتلـك عقـارا أو شـركة أو صنفـا آخـر 
مــن الأشــخاص الاعتبــاريين، أو زاد في أســهمه وحصصــه للتحكــم فيــها، حــتى لــو 
تأسست أو وُجدت أو سجلت أو شكلت بصورة غير قانونية في أحـد الأقـاليم المبينـة 

في تلك القرارات أو اللوائح. 
لا يمس تطبيق الفقرة (١) بفعل أن عمليات شـراء الأسـهم أو زيادـا حدثـت نتيجـة  (٢)
لتبادل سلع أو أصول أو خدمات أو تكنولوجيا، بما فيها براءات الاخـتراع أو رؤوس 

الأموال أو تسديد الديون أو أي موارد مالية أخرى. 
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يعاقب على الشروع.   (٣)
 

المادة ٤ – أحكام عامة 
يتحمل الأشخاص الاعتباريون والشركات والرابطات المسؤولية عن الانتهاكات الـتي  (١)

ترتكبها هيئاا أو يرتكبها ممثلوها الذين يتصرفون باسمها ولمصلحتها. 
ـــتي تنبــني عليــها العلاقــة القانونيــة بــين الفــرد والشــخص  ليـس في بطـلان الأعمـال ال (٢)
الاعتباري أو في عدم فعاليتها القانونية ما يخل بتطبيق القاعدة الـواردة في الفقـرة (١) 

أعلاه. 
العقوبة الرئيسية المطبقـة علـى الشـخص الاعتبـاري هـي غرامـة بمبلـغ لا يمكـن أن يقـل  (٣)

عن قيمة الصفقة المُبرمة ولا أن يزيد عن ضعف تلك القيمة. 
في حال حدوث انتهاك لا ينطوي علـى أي صفقـة، تكـون الغرامـة بمبلـغ يـتراوح بـين  (٤)
٠٠٠ ٥ يـورو ٠٠٠ ٥٠٠ ٢ يـورو وبـــين ٥٠٠ ٢ و ٠٠٠ ٠٠٠ ١ يــورو، وذلــك 
بحسب ما إذا كانت الغرامة ستفرض، بـالتوالي، علـى مؤسسـة ماليـة أو علـى أي فـرد 

أو كيان آخر. 
يجوز نشر قرار الإدانة الصادر عــن المحكمـة، وذلـك كعقوبـة تبعيـة تطبـق علـى الأفـراد  (٥)

والأشخاص القانونيين. 
تعتبر الأعمال المرتكبة انتهاكا للجزاءات المشار إليها في المادة ١ لاغية.  (٦)

 
المادة ٥ – الإجراءات المتعلقة بالنطاق المادي لهذا القانون 

يجوز للمدعي العام أن يطلب الحجز التحفظي على الأموال والمـوارد الماليـة المعنيـة، في 
إطـار الإجـراءات الجنائيـة المتعلقـة بالوقـائع الـتي تدخـــل في نطــاق تطبيــق الجــزاءات، أو تلــك 

المرتبطة ا، أو حينما تكون ثمة صلة بين المتهم وتلك الوقائع. 
 

المادة ٦ – المنع والقمع 
تطبق الأحكام الخاصة المتعلقة بغسل الأموال في منع وقمع المخالفات التي نـص عليـها 

هذا القانون. 
 

المادة ٧ – واجب تحديد الهوية 
ـــؤرخ  في حـال إبـرام صفقـات بموجـب المرسـوم - القـانون رقـم ٣٥٢ - ألـف/٨٨ الم
٣ تشرين الأول/أكتوبر، وإذا كانت ثمـة شـبهة في حـدوث انتـهاك للجـزاءات المشـار إليـها في 

المادة ١، يقع عبء تحديد هوية المستفيد أو المستفيدين من الصفقة على عاتق المشتبه فيه. 


